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التربویة  في ظل القانون الجزائیة للقصّر داخل المؤسسات  الحمایة

  03-25 رقم  المخدرات

Criminal Protection of Minors within Educational 

Institutions under Law No. 25-03 on Narcotics  
  

  قعموسي هواري  .د

    tiaret.dz-houari.kaamoussi@univ )الجزائر( جامعة تیارت

  

  :        الملخص

تُعد الجزائر بحكم موقعها همزة وصل بین أوروبا وإفریقیا، ما یجعلها 

المخدرات والمؤثرات العقلیة التي تهدد أمن عرضة لانتشار الجریمة، خاصة جریمة 

إلى تحقیق  03- 25المجتمع والأسرة، سعى المشرّع الجزائري من خلال القانون 

توازن بین الردع والعلاج، خاصة عندما یتعلق الأمر بالقصّر داخل المؤسسات 

 . تصل العقوبة إلى الإعدام. والتكوینیة، والتعلیمیة   التربویة

 .سط مدرسي، علاج ، عقوبة ، و قصّر  :حیةالكلمات المفتا

Abstract: 

 Law No. 25-03 of 19 July 2005, amending and supplementing 

Ordinance No. 04-18, aims to establish strict mechanisms for the 

prevention of narcotics and psychotropic substances, and for 

combating their use and illicit trafficking, with special emphasis 

on the protection of minors, particularly within educational 

environments. 

The legislator regards educational institutions as protected 

spaces.  
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  HOUARI.KAAMOUSSI@UNIV-TIARET.DZ قعموسي ھواري  .د
  

       :مقدمة

        ز اهتمام المجتمع الدولي موضوع المخدرات والمؤثرات العقلیة أصبح مرك    

تشریعاتها  ، وسعیا لاحتواء الظاهرة تصدت الدول واتخذت كل التدابیر فيالدولو 

صبحت تمون كل أالمعضلة خاصة وعائداتها  لمواجهة مختلف جوانبالوطنیة 

  .الانشطة الاجرامیة 

فاقیات لمحاربة ظاهرة المخذرات والمهلوسات وقعت الجزائر على العدید من الات    

،واتفاقیة الامم المتحدة لسنة 1 1961، فانضمت إلى اتفاقیة المخذرات لسنة العقلیة

أمام هذا الوضع أدركت المنظومة التشریعیة والقانونیة في الجزائر أن تضع ، 19882

على عاتقها المراجعة الحثیثة قصد مواكبتها التطورات الحاصلة  في جرائم المخذرات  

  .كشفها و مراقبتها نة  إذ  یصعب تتبع هذه الجریمة و خاصة في عصر الرقم

  قانون  بعدهاو ، 3 06- 75قانون ثم الدرات بصدور بدأت  الجزائر محاربة المخ    

ؤثرات العقلیة إذ المعالم في انتاج المواد المخذرة  و أمام التطورات التي یشهدها ال    

تروج داخل المؤسسات التربویة  تستهلك و أصبحت تباع و  أصبحت المخذرات

أصبح الأمن القومي للدولة مهدد خاصة إذ ناقوس الخطر  المشرع التكوینیة، دقو 

 ع تعتبر العمود الفقري للمجتمع والتي تحتاج المزید من الرعایة،لفئة من المجتمهذه ا

للقانون  والمتممالمتعلق بالمخذرات المعدل   05-23واكب المشرع ذلك بالقانون رقم 

دور الدیوان الوطني لمكافحة المخذرات في هذا   والذي نصف فیه على 18-04

  .یة التوعیة ولم یعمر هذا القانون طویلا أهممجال وكذا دور المجتمع المدني  و ال

-25أدرك المشرع خطورة الوضع وأنه بحاجة إلى ابتكار  قانون المخذرات رقم      

المهلوسات،  و ة  تتعلق بالوقایة من المخدرات و الذي جاء بآلیات اجرائیة جدید 03
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منها  للفضاءات المحمیة، حمایة لى الاعدام و السجن المؤبدرفع العقوبة تصل إ

   .ویة والتكوینیةالترب

ن أهمیة الدراسة تكمن في تسلیط  الضوء على القوانین لمجابهة  الاستعمال إ    

خاصة أمام تنامي هذه ظاهرة في أوساط ، لاتجار غیر المشروعین بالمخدراتوا

القصر داخل المؤسسات ، تبنى المشرع تدابیر وقائیة وأخرى عقابیة لحمایة  بالشبا

  .و الفضاءات المحمیة الأخرىالتكوینیة التربویة و 

لآلیات التي أستحدثها الموضوع هو  تسلیط الضوء  على ا ةإن الهدف من دراس     

والمجتمع  كونها تضر بالفرد العقلیةجابهة ظاهرة المخذرات والمؤثرات ع لمر المش

  .لاجیةالعزیادة نفقات الدولة تصادي والامني والاجتماعي للأمة و تهلك النسیج الاقو 

لاعتباره یقوم على فهم الظواهر القانونیة ذات هج  المعتمد هو المنهج التحلیلي المن

    .الصلة وتفكیكها و نقدها

القانونیة المتعلقة  ما مدى فعالیة النصوص:البحث لطرح الاشكالیة التالیة یسعى 

  ضد خطر هذه السموم ؟والتكوینیة في حمایة المؤسسات التعلیمیة بالمخذرات 

         الترتیبات الوقائیة :الشاملة نقسم الموضوع الى مبحثین  للإحاطةسعیا و    

) مبحث أول ( التكوینیة خذرات داخل المؤسسات التعلیمیة و العلاجیة لجریمة المو 

  )م ثان(المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة  لجریمة المخذرات داخلالعقابیة الترتیبات 

بالقرب من مؤسسات و علاجیة من جرائم المخدرات داخل الترتیبات ال: المبحث الاول

 التكوینیة و التربویةالتعلیمیة و 

وقایة من جریمة ،المتعلق بال05-23ع الجزائري في القانون رقم أوجد المشر    

،بدءً 4، فصل سماه  التدابیر العلاجیة لجریمة المحذرات المخذرات، المعدل والمتمم

سنتناول  ذلك من خلال الاعفاء  من العقوبة  ،من المادة الخامسة وما بعدها 
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إحجام النیابة عن ) مطلب أول (واحجام  النیابة العامة عن تحریك الدعوى العمومیة 

  ).مطلب ثان(المتابعة بسبب خضوع القاصر للعلاج طواعیة   

الاعفاء  من العقوبة واحجام  النیابة العامة عن تحریك الدعوى : المطلب الاول

 العمومیة

للعلاج الطبي  هیمكن إعفاء الشخص من مباشرة  المتابعة الجزائیة حالة امتثال    

     .برضاهكذلك في حالة تقدمه مؤسسة التعلیمیة او التكوینیة  و على مستوى ال

  امتثال المتهم على مستوى المؤسسة التعلیمیة أو التكوینیة  للعلاج : الفرع الأول

 ،5یل المنحرفین وادماجهم اجتماعیاتأهلمجتمع  و العقوبة وسیلة لحمایة الجعل     

أن یعفى  الشخص المتهم باستهلاك   03- 25من القانون   1/ 6المادة تشترط 

إذا امتثل الشخص المتهم للعلاج الطبي الذي وصف  المخدرات من المتابعة الجزائیة

دة له لإزالة التسمم بأمر صادر عن الجهات القضائیة وبذلك  أن المهمة الجدی

   للعقاب لم تعد تقتصر على مضاعفة الحراسة و حبس الأشخاص بل تأهیلهم نفسیا 

وتسهیل اعادة ادماجهم في ایتهم من الاجرام تكوینیا و تربویا و تهذیبهم دینیا بغیة وقو 

  .6تطویرهاو واطنین فاعلین في تنمیة البلاد المجتمع حـتى یصبحوا م

أشارت إلى وضع كل   156-66ائري رقممن قانون العقوبات الجز  22أما المادة 

مدمن داخل مؤسسة علاجیة بغرض تأهیله و علاجه بأمر من جهة قضائیة و بذلك 

اعتبرت كل مدمن مریض بحاجة إلى علاج سواء كان متعاطیا أو مستهلكا، كما 

لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل منه  49/1نصت المادة 

  .سنوات) 10(عشر

 حمایة  المتعلق بقمع السكر العمومي و 75/26من الأمر  14جرمت  المادة 

   الكحولیةالمشروبات  أو تناول ، بیع أو عرض 7القصر من الكحول
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، والخطورة الادمان منهامن  اجل إخضاع المدمن للعلاج لابد من توفر شروط     

المؤسسات التربویة  القانون إجراء فحوصات واختبارات دوریة داخل یجیز ،الاجرامیة

   .لتعاطي المخدرات من عدمه بالنسبة التلامیذ الغایة منها  التكفل المبكر

القاصر فعملیة إزالة التسمم تتم إما  لى أنه في حالة وجود تعاطي مینص القانون ع  

داخل مؤسسات استشفائیة متخصصة تحت اشراف قضائي، إذا تعلق الأمر بطفل 

  .القاضي باسم الطبیب المتخصص المعالجیبلغ والدیه بذلك، یبلغ 

،هو  كل ذكر أو أنثى 8 156-66الطفل الحدت في قانون العقوبات الجزائري رقم 

التربیة و التهذیب،  قابلة للإصلاح و مرحلة  لغ سن ثمانیة عشرة سنة  من عمره لم یب

 المعدل و 155- 66من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري رقم  456أما المادة 

لا یجوز وضعه في  ، نصت على أن  الحدث الذي لم یبلغ ثلاث عشرة سنة9المتمم

من نفس القانون نصت على أن  444لو بصفة مؤقتة أما المادةمؤسسة عقابیة و 

سنة لا یجوز أن یتخذ إلا تدبیرا أو اكثر من )18( الحدث الذي لم یبلغ  ثمان عشرة

  : و هيتدابیر الحمایة في مواد الجنح و الجنایات  

وضعه في مؤسسة ،الوضع تحت الرقابة القضائیة ،التسلیم للوصي أو احد الوالدین 

   . أو مؤسسة طبیة، أو مؤسسة مكلفة بإیواء الأحداث متخصصة لإعادة التأهیل

یمكن للقاضي أن یستبدل تدبیرا بتدبیر آخر أشد متى خالف الحدث الشروط كما     

ممارسة الدعوى العمومیة على كل شخص  یجوز لوكیل الجمهوریة أن یقرر عدم

وكذلك لا یتابع خضع للعلاج لإزالة التسمم أو المتابعة الطبیة منذ تاریخ الوقائع ،

بعد انتهاء فترة العلاج یوضع المتعاطي جزائیا  بسبب خضوعه  للعلاج طواعیة،

تحت المراقبة الطبیة لمدة تصل إلى سنة، لإعادة  تأهیله ،على  إدارة السجون 

بالتنسیق الجهات   بمتابعة برامج الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم بناء على طلبهم

  .المعنیة بذلك
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  إحجام النیابة عن المتابعة بسبب خضوع القاصر للعلاج طواعیة   : ثانیا 

المدمن الذي یتقدم من تلقاء نفسه للعلاج في المؤسسات  الاستشفائیة  لا متابعة   

سنة في 13و  10ضع الحدث أو الطفل الذي سنه بین جزائیة ضده لا یمكن  و 

سنوات محلا 10لا یمكن أن یكون الطفل أقل من مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة و 

للمتابعة الجزائیة و یتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولیة المدنیة عن الاضرار، 

ابیة سنة لا یمكن وضعه في مؤسسة عق 18و  13أما الطفل الذي یبلغ سنه بین 

  .ولو بصفة مؤقتة استثناء إلا إذا كان الاجراء ضروریا 

أنه متى كان  03-23مكرر من القانون  6نص  المشرع الجزائري في المادة      

الحدث تحت تأثیر المخذرات أو المؤثرات العقلیة، یتعین على ضابط الشرطة 

حامیه مع القضائیة أن یخضعه للتحلیل الطبي وذلك بحضور ممثله الشرعي أو م

  .لجمهوریةإعلام وكیل ا

  بعد تحریك الدعوى العمومیة اقرار العلاج للقاصر : مطلب ثانيال

عندما تعرض أمامها قضیة جزائري الجهات القضائیة المختصة المشرع ال أجاز

استهلاك مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة غیر مشروعة أن تأمر المتهمین الذین 

 8لعلاج المزیل للتسمم وهو ما نصت علیه المادة ثبت إدمانهم  علیهم الخضوع ل

المعدل والمتمم دون تطبیق العقوبة علیهم ،غیر أنه تطبق  05-23مكرر من القانون

العقوبة على الاشخاص الذین لا یزاولون العلاج و كذا الاشخاص الذین صحتهم لا 

الوجداني الطفولة هي مرحلة الضعف العقلي و لأن ،10تستوجب علاجا طبیا

الجسماني للإنسان الأمر الذي یستدعي حمایة  الحدث في مثل هذه السن من و 

على  71أكد  في المادة  2020مختلف أشكال الاعتداء المادي والمعنوي ، ودستور

  . 11حمایة الأسرة و المرأة وكل شخص بريء حتى تثبت جهة قضائیة إدانته
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ع القاصر الذي بلغ  ویخض" ... من قانون العقوبات نصت   49أما المادة      

و هنا القاضي " إما لتدابیر  الحمایة أو  التربیة أو لعقوبات مخففة 18إلى  13سنه 

  455مطالب بالتدبیر  العلاجي كأولویة بدلا من  العقوبة        وهو ما تجیزه المادة

منه أجازت  لقاضي الأحداث إذا ما  445من قانون الاجراءات الجزائیة أما المادة 

على شخصیة الحدث أن یستبدل التدبیر التربوي بعقوبة الحبس  الخطورة رأى

من قانون العقوبات نصتا على  51و50المخفف أو بالغرامة،  كما أن المادتین 

على الأحداث لمبررات قانونیة ، ي الجنایات و الجنح و المخالفاتالتخفیف صراحة ف

  ...  .لدولة من ایواء وأكل ومنها  التخفیف من الأعباء الاضافیة على میزانیة ا

جاء  40و 39و المراهقة و طبقا للمادة  المتعلق بحمایة الطفولة 12- 15أما القانون 

،عند إقفال التحقیق یرسل قاضي الأحداث  الملف إلى وكیل  الجمهوریة 12فیهما 

القضیة في غرفة   قبل ثمانیة أیام من تاریخ نظر القضیة، ینظر فيو  للاطلاع علیه

  : التدابیر التالیة ة  بعد تلقى أقوال القاصر أو مدافعه یحكم بأحدالمشور 

أو  إبقاء القاصر في عائلته أو إعادته إلى والدیه إذا كان في كفالة شخص آخر

التدابیر تسلیمه إلى أحد الأقارب ممن لهم حق الحضانة أو إلى شخص موثوق به، 

ه  تعدیلها من تلقاء نفسه أو التي یأمر بها قاضي الأحداث أثناء التحقیق  یجوز ل

  .12- 15من القانون 96وهو ما نصت علیه المادة على طلب  بناء

بالنسبة للحدث المجرم كونه لم یبلغ سن الرشد وكون صغر السن مخفف        

للمسؤولیة استقر الوضع في التشریعات الحدیثة و منها التشریع الوطني على ضرورة  

 .إصلاحه  وبما یساهم في  تربیته تمییزه بمعاملة جنائیة خاصة 

من قانون العقوبات یمنع القانون توقیع  أي عقوبة جزائیة على 49طبقا لنص المادة 

عاما  مهما بلغت جسامة الجریمة المرتكبة منه  13القاصر الذي یقل سنه عن 

  13ویمنع التنفیذ ضد الحدث بطریق الإكراه البدني لحمله على سداد مبالغ الغرامة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  1007 -  990ص                                     2025السنة  02: العدد 17: المجلد

 

997 

 

هم یة هو  حمایة القصّر على اعتبار ض المشرع من هذه الإجراءات الوقائغر    

طرف ضعیف یسهل اغراءهم و تظلیلهم  إذ یخضعون لمعاملة خاصة من أسالیب 

   .تربویة و تقویم دون الحاجة للعقاب  من جهة أخرى حمایة الامن القومي

بالقرب من مؤسسات  الترتیبات العقابیة  لجرائم المخدرات داخل أو :المبحث الثاني

  التعلیمیة و التكوینیة والتربویة

و لا جریمة و لا عقوبة إلا تقوم التشریعات الجنائیة المعاصرة على مبدأ أساسي ه   

جود قاعدة قانونیة تجرم أ الشرعیة و یستلزم هذا المبدأ و هو ما یسمى بمبدبنص و 

ائم المخدرات والمؤثرات ، رتّب المشرع الجزائري لمرتكبي جر 14السلوك و تعاقب علیه 

لكل بائع  عقوبة الاعدام 03- 25العقلیة وعند ثبوت مسؤولیتهم الجزائیة في القانون 

  .أو مهرب أو مروج داخل المؤسسات التكوینیة و التعلیمیة 

  للفضاءات المحمیةالعقوبات الأصلیة : المطلب الأول 

طبیعي المدان بارتكاب للشخص ال  03-25أقّر المشرع الجزائري بموجب القانون    

     التربویة ل ـوبالقرب المؤسسات التعلیمیة و جریمة المخذرات والمؤثرات العقلیة داخ

أو داخل المؤسسات السجن المؤبد إذا كانت  بالقرب  تكونوالتكوینیة عقوبة الاعدام و 

امة مضاعفة  الغر لمؤسسات المفتوحة على الجمهور، و الاجتماعیة أو الصحیة أو ا

، ومصادرة سسة، ونشر الحكمغلق المؤ و  ،مرات على الشخص المعنويخمس 

، اعتمد المشرع ه والاعدام  هو  من أشد العقوباتالاموال المنقولة و العقاریة للمشتب

هي لا تفرق بین هرة اًصبحت تغزو الوسط المدرسي و هذه العقوبة كون هذه الظا

ة المشرع عقوبة الاعدام حمایمن جهة اخرى أقر  مدمن مجتمعالراشد لإنتاج الطفل و 

   .لهذه الفئة التي یسهل تضلیلها 
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ى من هو ما نصت علیه المادة الأولیعات الجنائیة  على مبدأ أساسي و تقوم  التشر 

ما یعرف بالركن و " قوبة ولا تدبیر أمن إلا بنص لا علا جریمة و "قانون العقوبات 

   .في جریمة المخدرات الشرعي  و یضاف إلیه الركن المادي و الركن المعنوي

  الركن المادي : أولا

یقصد به الفعل أو الامتناع الذي بواسطته تكتشف الجریمة ویكتمل جسمها،        

لا تصاب حقوق الافراد أو الجماعة بدون اعتداء  لا توجد جریمة بدون ركن مادي،

نون رقم ، فقد  ذكر قا15والأفعال المادیة في جریمة المخذرات تأخذ أشكالا متعددة 

البیع أو :  المتعلق بالمخذرات  والمؤثرات العقلیة  عدة  صورة مادیة منها 04-18

و الزراعة أو الصناعة أو الاستهلاك أو التنازل أو الحیازة و أالاستیراد أو التصدیر  

النقل ونتیجة التطور الكیمیائي  جرم المشرع بیع بعض المنتوجات الصنع و الانتاج و 

ض طبیة لكنها مؤثرة على العقل وحصرها في جدول  تي تستعمل لأغراالصیدلانیة  ال

 .لاتباع  إلا  بوصفة طبیة و 

عقوبة الاعدام اذا كانت جریمة المخذرات داخل أو بالقرب من  المؤسسة -1

  التربویة أو التعلیمیة أو التكوینیة

ات عدة أفعال مادیة منصبة على جریمة  المخذر  2مكرر  16أوردت المادة      

تحریض القصر داخل أو بالقرب من : تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام  وهي

المؤسسات التربویة و التعلیمیة و التكوینیة على التعاطي والاستهلاك و تسهیل الامر 

  .لدیهم سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل 

ع هذه السموم القصر ذوي الاحتیاجات الخاصة ببیدفع القصر المتمدرسین و   -

استعمالها لغرض غیر مشروع التصرف فیها وحیازتها و أو  هذه  المؤسساتداخل 

  . داخل هذه  المؤسسات
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مر بإیداع المتهم لا یجوز للجهات  التي خولها القانون سلطة اصدار الأوا    

السجن وحبسه حبسا مؤقتا إما على ذمة التحقیق أو على ذمة المحاكمة  إلا وفق 

من ق إ ج  وما بعدها   یهدف ذلك إلى حمایة  123شروط  نصت علیها المادة 

مصالح القانونیة الحریات الفردیة  و تجاوزات بعض القضاة  ،وأن القاضي یقضي ال

دا عن مظنة المیل لأحد فا من الخصومة یجعله بعیأن یقف موقللخصوم بالعدل و 

نظرا لأهمیته حرصت  المواثیق الدولیة على تأكیده منها الاعلان العالمي الأطراف و 

لكل إنسان الحق على قدم المساواة في أن تنظر قضیته أمام " لحقوق الانسان 

  ..محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا علنیا

كانت جریمة المخذرات بالقرب أو داخل من المؤسسة عقوبة السجن المؤبد اذا  -2

  .العلاجیة  أو الاجتماعیة  أو المؤسسة المفتوحة على الجمهور

عدة أفعال مادیة منصبة على جریمة  المخذرات  2مكرر  16أوردت المادة       

لقرب أو داخل  لقصر بااا لعقوبة السجن المؤبد من تحریض تعرض صاحبه

و الاجتماعیة  أو المؤسسة المفتوحة على الجمهور على أالمؤسسة العلاجیة 

  التعاطي والاستهلاك و تسهیل الامر لدیهم سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل ،

القصر ذوي الاحتیاجات الخاصة ببیع هذه السموم داخل هذه  تحفیز القصر و 

 . التصرف فیها و استعمالها لغرض غیر مشروع داخل المؤسساتأو  ،المؤسسات

نصت على عقوبة  المخدرات الاصطناعیة هذا  03-25مكرر من القانون 21لمادة ا

النوع من المخذرات من صنع لإنسان  بمزیج من مواد كیمیاویة و نباتیة  مثل 

ذات تأثیر نفسي  تؤدي إلى الادمان في "  كالبري قبلین"الهیروین و ومواد أخرى 

و خرجها   فقد شدد  خل المؤسساتالغالب  هو المنتشر استهلاكه من قبل القصر دا

المشرع في العقوبة تصل إلى حد الاعدام عندما تكون الجریمة معاقب علیها بالسجن 

  المؤبد
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    الجریمة   تبییض عائداتر و على المخذ للحصول ضلیل  القاصرتتسهیل و  -3

بدون الجهة التي تقدم  التسهیلات أو نشاط الجاني   ما استطاع القصر    

-25من القانون  1مكرر21لى المخدر  خصها المشرع بموجب المادة الحصول ع

  .سنة20سنوات إلى 10بعقوبة السجن المؤقت من  03

- 25من القانون  1مكرر 21فرض المشرع الجزائري بموجب المادة   الغرامة  -4

جعلها غرامة منفردة  یعاقب بها  الجناة  مضافة إلى العقوبة الأصلیة و   الغرامة  03

ملیونین د ج لكل من  2.000.000ملیون دینار و 1.000.000راوح ما بین و تت

یقم بتسهیل للغیر الاستعمال غیر المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلیة بمقابل أو 

،و لكل التكویني مجانا خاصة داخل و بالقرب من المحیط التعلیمي و التربوي و

و بطریقة غیر شرعیة مخدرات أعرض یمبیض لأموال عائدات جریمة المخذرات، أو 

أو معوق أو شخص یعالج بسبب إدمانه أو في مؤسسة  مؤثرات عقلیة على قاصر

تعلیمیة أو تربویة أو تكوینیة أو صحیة أو اجتماعیة أو داخل هیئات عمومیة، أما 

إلى  12إذا قام شخص معنوي بارتكاب أحد الأفعال المجرمة المذكورة في المادة من 

یعاقب بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة  المقررة   04- 18المخذرات من قانون  17

  .من نفس القانون  25بالنسبة للشخص  الطبیعي  وهو ما نصت علیه  المادة 

  الركن المعنوي : ثانیا 

كل فعل مادي یصدر من أي شخص لم یرخص له القانون بالاتصال بالمخذر      

    تتجه إرادته إلیه دى الجاني القصد الجنائي  و فیه لیعد فعلا عمدیا ویلزم أن تتوافر 

ل بذلك تداو  عنيجب ردعه بتوقیع العقوبة علیه التي نص القانون علیها، والقانون و 

  . 16د الطریق أمام مروجیهاسو ... المخذرات وانتاجها وزراعتها واستهلاكها و بیعها 

   الركن الشرعي: ثالثا 

  .المخذرات جزاء جنائیا هو أن یكون المشرع حدد لجریمة      
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  للفضاءات المحمیة المقررة  مطلب الثاني العقوبات التكمیلیةال

من قانون العقوبات   11نص المشرع الجزائري على العقوبات التكمیلیة في         

تحكم بها الجهة القضائیة إلى جانب العقوبات الأصلیة على الباعة أو المروجین  

والمؤثرات العقلیة سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو شخصا للمخدرات ... والمستهلكین 

  المذكور سلفا  03-25سأكتفي بالعقوبات التكمیلیة التي نص علیها القانون . معنویة 

  : المصادرة : أولا

عقوبة مالیة ترد على مال مملوك للجاني لتضیفه إلى ملكیة الدولة قد نصت       

لمصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة من قانون العقوبات على أن ا 15المادة 

، تنصب على الأشیاء التي استعملت في ارتكاب جریمة 17لمال أو مجموع أموال 

المخذرات والاشیاء التي تحصلت عنها، أو فتح تحقیق حول مصادرة اموال المنقولة 

ت النباتامصادرة المواد و  والعقاریة  للمشتبه فیه أو المتهم بارتكاب الجریمة و

  مع وجوب مصادرة الاثاث  مخدرأو هي نفسها  المخدرالمحجوزة التي یصنع منها 

  . الاواني  مع مرعاه غیر حسن النیةوالمنشآت و 

   نشر ملخص الحكم النهائي: ثانیا 

على نشر الحكم أو مستخرج منه على نفقة  03- 25من القانون  9نصت الماد    

لعامة دون ان یتجاوز المدة المحددة قانونا المحكوم علیه في جریدة أو في الأماكن ا

  .للنشر و الغایة من ذلك ارهاق الجاني نفسیا، تنبیه الجمهور بخطورة 

  حظر ممارسة المهنة و غلق المحل : ثالثا 

سنوات  و الغلق النهائي لأي مكان  10الغلق المؤقت لمدة لا تزید عن         

مفروشة، نشر الحكم، الحظر من ممارسة مفتوح للجمهور ، والفنادق ، و المنازل ال

 4/ 9من قانون العقوبات و أكدته المادة  26المهنة هو تدبیر نصت علیه المادة
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، فغلق المؤسسة أمر محتم لقطع  18-04من القانون  27التي تعدل و تتمم المادة 

  الظروف المیسرة  التي تساعد على مواجهة المجرم دون عودته للجریمة 

  فیزات المالیة للمبلغین عن جرائم المخذرات التح:  رابعا

 أتاح القانون تقدیم تحفیزات مالیة أو امتیازات أخرى للأشخاص الذین یبلغون        

عن مرتكبي  18-04من القانون  1مكرر35وتتمم المادة تعدل10بموجب المادة 

 جرائم المخدرات، أو یساعدون في الكشف عنهم أو وضع حد لنشاطهم الإجرامي،

عن افعال غیر  المبلغین الذین یقدمون معلومات استخباراتیة هم المخبرین أوو 

مشروعة في نظر القانون عادة یكونون من المجرمین انفسهم تعاونهم مع العدالة 

  .المشرع هنا لم یشر إلى  المبلغ المسلم للمبلّغ  كنلیخفف الحكم عنهم 

تحقیقات مالیة للمتهمین في وبخصوص تتبع المروجین، أجاز القانون فتح       

قضایا المخدرات عندما تكون هناك حاجة لتتبع مصادر الأموال المشبوهة والأصول 

المملوكة للمشتبه به داخل وخارج الوطن، مع صلاحیات الحجز التحفظي ومنع 

 للحفاظ على الأمن العام  ، فر، إلى حین صدور الحكم النهائيالس

سحب الجنسیة الجزائریة المكتسبة من  03- 25 من القانون 6المادة  جیزتُ     

مرتكبي بعض الجرائم المصنفة ضمن الجرائم الخطیرة المتعلقة بالمخدرات، وفقاً لما 

  .منع الإقامة الدائمة الكما یلزم الجهة القضائیة بالحكم ب. ینص علیه قانون الجنسیة

  المنع من الاقامة  : خمسا

من   24تعدل و تتمم المادة  5طبقا  للمادة  یمنع المحكوم علیه من الاقامة     

و المنع من الاقامة هي أماكن محددة  یحظر على المحكوم علیه  18-04القانون

من قانون العقوبات إذا خالف المحظور علیه  12أن یتواجد فیها وحسب المادة 

دج  25000ثلاثة اشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة تتراوح بین   3المكان عقوبته من 
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دج  یلتزم المحكوم علیه بتأشیر دفتره الخاص في محل اقامته  أمام  300000إلى  

  .الشرطة أو الدرك الوطني 

  الخاتمة

التفریق بین  المخدرات و  03-25اعتمد  المشرع الجزائري  في القانون       

قسمها إلى مواد مخدرة ومؤثرات عقلیة وخصها بالتدابیر الوقائیة وأخرى عقابیة و 

في العقوبة إذ تصل إلى حد الاعدام عندما تكون جریمة المخذرات سواء التي  شدد

تستهلك كنبات أو الاصطناعیة  بكل صورها من ترویج  و تسهیل و بیع و استهلاك 

داخل أو بالقرب من المؤسسات التعلیمیة والتكونیة والتربویة على اعتبار ...وزراعة  

  .ة بحاجة ماسة للحمایة من قبل المشرع  هؤلاء القصر یسهل تضلیلهم و هذه الفئ

وتصل العقوبة  إلى السجن المؤبد  عندما تكون جریمة المخذرات بكل 

داخل أو بالقرب من المؤسسات الاجتماعیة والصحیة، والمفتوحة على ...صورها

الجمهور، وبذلك وسع المشرع من مجال الحمایة من المخذرات ادراكا منه غزو هذه 

  .الشباب هم صناع الحیاه  وعماد الأمة السموم الفئات 

سنة كل من یسهل و 20إلى 10اعتمد المشرع كذلك عقوبة السجن المؤقت لكل من 

یساهم في ایصال هذه السموم لكل الفئات المذكورة أعلاه و ذلك لتشدید الرقابة على 

  .الجناة 

ر  الوقائیة كما  استجاب المشرع  لما جاءت به الاتفاقیات الدولیة فتبني التدابی

داخل وخارج  والعلاجیة من علاج وتأهیل لمستهلكي المخذرات و المؤثرات العقلیة 

والاحجام  عن المتابعة الجزائیة بسبب خضوع القاصر   المؤسسات الاستشفائیة 

  .للعلاج الذي یكون تحت رقابة القاضي 
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ة في جریمة ویكون أحیانا  الإعفاء من المتابعة أو التخفیض من  العقوبة المقرر 

المخذرات متى تّم التبلیغ عنها من المدمن نفسه أو من غیر ویكون إعفاء الأشخاص 

  .الخاضعین للعلاج من العقوبة وذلك  لتنفیذ قرار الخضوع للعلاج المزیل للتسمم 

  اعتمادا على ما سبق 

على المختصین في هذا الباب دراسة ظاهرة المخذرات من جذورها في یوم وطني   -

ص لذلك بغرض ایجاد الحلول لهذه المعضلة التي تكاد أن تنسف بالمجتمع یخص

  لماذا دول منتجة أخرى  مستهلكة لهذه السموم  ؟

النص على توفیر الحمایة المبلغین والشهود والضحایا والخبراء عن جرائم المخدرات  

  .من كشف للهویة و مكان الإقامة حمایة لهم و لعائلاتهم 

ارس والمتوسطات و الثانویات والجامعات  للطلبة و التلامیذ التحسیس عبر المد

بخطورة الادمان و المخذرات ، الخطاب المسجدي  ینبغي أن یلعب دوره  في 

  . تحسیس  الآباء و الأمهات في هذا المجال

تفعیل دور التعاون الدولي في هذا الباب من تبادل المعارف حول هذه الجریمة وتتبع 

  تبیض الأموال 

دید الاختصاص الوطني في تتبع مسار الجریمة من الباعة والمروجین و المنتجین تم

  .و المزارعین لهذه السموم  

 تشدید الرقابة على الحدود  للقضاء على العصابات والمروجین الذین یعبرون الحدود 

  :والإحالاتالهوامش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
سبتمبر  11،مؤرخ في 343- 63صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم  -  1

  .1963سبتمبر  11، صادر بتاریخ 11ر العدد . ،ج1963
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ة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلی - 2

، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1988دیسمبر  20في  المبرمة بفیینا 

  .1995فبرایر 15، صادر بتاریخ 07ر العدد . ، ج 1995ینایر   28، مؤرخ في 41- 95
، یتضمن قمع الاتجار والاستهلاك 1975فبرایر  17، مؤرخ في 06- 75أمر رقم  - 3

معدل  1975فبرایر 21، صادر بتاریخ 15مخدرات، ج ر العدد المحظورین للمواد السامة وال

معدل و متمم بالقانون رقم ،  2004دیسمبر 25، المؤرخ في18- 04و متمم بالقانون رقم 

، مؤرخ في  03 -25معدل و متتم بالقانون رقم  ،  2023مایو 07، مؤرخ في 05- 23

، المتعلق 2004دیسمبر 25، المؤرخ في18-04، یعّدل ویتّمم القانون رقم 01/06/2025

بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها ، ج 

  13/6/2025، صادرة في  39ر عدد 
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  7/5/2023المؤرخ 05-23القانون رقم  - 4

، صادرة في  32روعین بها، ج ر العددالعقلیة وقمع  الاستعمال والاتجار غیر المش

9/5/2023.  
، مذكرة 04- 05بوربالة فیصل ، تكییف العقوبات في ظل قانون تنظیم السجون  - 5

  .6، ص1،جامعة الجزائر2010/2011ماجستیر ،
  10بوربالة فیصل ،المرجع السابق ، ص  - 6
لعمومي و حمایة المتعلق بقمع السكر ا 1975أفریل  29مؤرخ في  75/26الأمر رقم  - 7

  ملغى .1975ماي 9المؤرخة في 37الكحول ، ج رعدد القصر من

 49ر العدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو  8، مؤرخ في 156-66أمر رقم  -

  8معّدل ومتّمم  1966جوان  11صادر بتاریخ 
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان  08مؤرخ في  155- 66أمر رقم  - 9

  معّدل ومتّمم 1966جوان  10، صادر بتاریخ  48ر العدد .ج
في التشریع  المسؤولیة الجزائیة  عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة كریمة، كاشر - 10

  283ص  2004الجزائري و المقارن، جامعة تزي وزو ، 
الجنائي، مقدم عبد الرحیم ، حمایة الجنائیة للأحداث ، اطروحة دكتوراه في القانون  -  11

  6،ص2013جامعة قسنطینة ،
  2015جویلیة 19المؤرخة في  39الجریدة الرسمیة رقم  - 12
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  .85 مقدم عبد الرحیم ، المرجع الساق، - 13
، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام، دار هومة ، الجزائر قادر عدّود العب -  14

  37،  ص  2010
دار : في ضوء القوانین  و الاتفاقیات الدولیة مروك نصرالدین ، جریمة المخذرات  -  15

  .30، ص2004هومة الجزائر،
  .51نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ص - 16
، دیوان المطبوعات  2عبداالله سلیمان شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، ج - 17

  .483،ص1998الجامعیة، الجزائر، 

، مذكرة ماجستیر 04- 05بوربالة فیصل ، تكییف العقوبات في ظل قانون تنظیم السجون  - 3

  ،جامعة الجزائر2010/2011،

  النصوص القانونیة

سبتمبر  11،مؤرخ في 343- 63ئر بموجب المرسوم رقم صادقت علیھا الجزا - 1  

  .1963سبتمبر  11بتاریخ  ة، صادر11ر العدد . ،ج1963

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة  -  2 

، صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1988دیسمبر  20المبرمة بفیینا  في 

  .07ر العدد . ، ج 1995ینایر   28، مؤرخ في 41- 95قم ر

 49ر العدد  ، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو  8، مؤرخ في 156- 66أمر رقم  -  3

    .معّدل ومتمّم 1966جوان  11صادر بتاریخ 

 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966جوان  08مؤرخ في  155- 66أمر رقم  -  4 

  .معّدل ومتمّم 1966جوان  10صادر بتاریخ  ، 48ر العدد 

 ةیالمتعلق بقمع السكر العمومي و حما 1975 لیأفر 29مؤرخ في  75/26الأمر رقم  - 5  

  ملغى.1975ماي 9المؤرخة في 37القصر من الكحول ، ج رعدد

، یتضمن قمع الاتجار والاستھلاك 1975فبرایر  17، مؤرخ في 06- 75أمر رقم  -  6 

 1975فبرایر 21، صادر بتاریخ 15واد السامة والمخدرات، ج ر العدد المحظورین للم

،  معدل و متمم بالقانون 2004دیسمبر 25، المؤرخ في18- 04معدل و متمم بالقانون رقم 

، مؤرخ في  03 - 25،   معدل و متتم بالقانون رقم 2023مایو 07، مؤرخ في 05- 23رقم 

، المتعلق 2004دیسمبر 25، المؤرخ في18- 04، یعّدل ویتمّم القانون رقم 01/06/2025



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  1007 -  990ص                                     2025السنة  02: العدد 17: المجلد

 

1007 

 

 

، ج عمال والاتجار غیر المشروعین بھابالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاست

  13/6/2025، صادرة في  39ر عدد 

، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  7/5/2023المؤرخ 05- 23القانون رقم  -  7 

، صادرة في  32تجار غیر المشروعین بھا، ج ر العددالعقلیة وقمع  الاستعمال والا

9/5/2023.  

  


